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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بأركان الجرائم  

نيويورك 
١٦-٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٩ 

٢٦ تموز/يوليه – ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
   ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر – ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  

ـــق بالاختصــاص والمقبوليــة  مقـترح مقـدم مـن فرنسـا بشـأن البـاب ٢ المتعل
والقانــون الواجــب التطبيــق مـن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـــة الجنائيــة 

الدولية    
  الفرع ٢:  تحريك الدعوى والاختصاص والمقبولية 

تستند مقترحات فرنسا إلى الوثائق التالية: 
نتــائج حلقــة بــاريس الدراســية بشــأن ســبل لجــوء اــني عليــهم إلى المحكمــــة الجنائيـــة  -
الدوليـــة، حلقـــة العمـــل رقـــم ١ (PCNICC/1999/WGRPE/INF.2 وAdd.1)، فيمـــا يتعلـــق 

بمسائل تطبيق  المواد ١٥ إلى ١٩ المتصلة بمشاركة اني عليهم؛ 
 .( PCNICC/1999/DP.2) مشروع المخطط العام المقدم من فرنسا -

والسؤال الرئيسي المطروح هو الســؤال المتعلــق بمبــدأ التكــامل: فالمــادة ١٩ لا تنــص 
على وقت معين لتطبيقه، بخلاف المادتين ١٥ و ١٨ اللتين تسريان على مرحلة محددة مــن 
الإجراءات. فيتعين أن تتأكد المحكمة من اختصاصــها في كــل قضيــة تعــرض عليــها بمجــرد 
بدء الإجراءات. ويجوز للدول أن تطعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية القضيـــة، عنــد 
بدء الإجراءات المنصوص عليها في المــادة ١٥ أو المــادة ١٨. وعــلاوة علــى ذلــك، ليســت 
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هذه مجرد إمكانية متاحة للدول فحسب، بل هي التزام مــادامت الفقــرة ٥ مــن المــادة ١٩ 
تنص تحديدا على وجوب أن تثير الدول دفوعها في أول فرصة ممكنة. 

ويصعب بالتالي القيام بثلاثة إجراءات مستقلة، مـــن الإجــراءات المنصــوص عليــها في 
المادتين ١٥ و ١٨ ثم في المادة ١٩. بل على العكــس مــن ذلــك، لا بــد أن تنظــم القواعــد 
الإجرائية الطرائق التي يمكن ـــا للمحكمــة أن "تســتثير" دفــوع الــدول بشــأن هــذه النقطــة 
بغية حل المسألة في أقرب وقــت ممكــن. وبــدل النــص علــى ثلاثــة إجــراءات متتاليــة، علــى 
النحــو الــوارد في المــادة ١٥ والمــادة ١٨ ثم المــادة ١٩، يتعــين أن تنظــم القواعــد الإجرائيـــة 
وقواعد الإثبات إمكانية تقديم الدول لدفوعها وفقا للمادة ١٩ بمجرد البدء في الإجراءات 
المنصوص عليها في المادة ١٥، ثم أثناء الإجــراءات المنصــوص عليــها في المــادة ١٩ ثم أثنــاء 
الإجراءات المنصوص عليها في المــادة ١٨. ويمكــن للمحكمــة، أثنــاء هــذه الإجــراءات، أن 
تطلب من الدول أن تقدم دفوعــها. ونــص أيضــا علــى أن تبــت المحكمــة بشــأن المــادة ١٩ 

بمبادرة منها وتدعو الدولة المعنية إلى تقديم الدفوع. 
  

  القواعد المتعلقة بالمادتين ١١ و١٢ 
لعله من اللازم وضع قاعدة بشأن الفقرة  ٢ من المــادة ١١ الــتي تحيــل إلى الفقــرة ٣ 
من المادة ١٢. ويتعلق الأمر بتحديد الطريقة التي يطلب ا من دولة الموافقة علـــى ممارســة 

المحكمة لاختصاصها.  
   

القاعدة ٢-١  الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢    
بناء على طلب المدعي العام، يســتعلم المســجل لــدى الدولــة غــير الطــرف عــن  (أ)

نيتها إصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢ أم لا. 
تسري أحكام هذه القاعدة في الحالة التي تصدر فيها الإعــلان المنصــوص عليــه  (ب)
في الفقرة ٣ من المادة ١٢، دولة تصبح طرفــا في النظــام الأساســي بعــد بــدء نفــاذه، وفقــا 

للفقرة ٢ من المادة ١١. 
وتبقى ثمة مسألة أخرى يتعين حلها وتتعلق بالفقرة ٣ من المادة ١٢ التي تنص علــى 
أن الدولة التي تقبل اختصاص المحكمة تتعاون معها وفقا للباب ٩: فيبـــدو مــن المنطقــي أن 
تطبــق علــى هــذه الدولــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق باللغــة المزمــع اســتعمالها وســبل الاتصــــال، 

الأحكام السارية على الدول الأطراف وكذا القواعد المتعلقة ا. 
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القــاعدة ٢-٢  الالــتزام بالتعــاون مــع الدولــة غـــير الطـــرف الـــتي تصـــدر الإعـــلان 
  المنصوص عليه في الفقرة ٣ من  المادة ١٢ 

تســري أحكـــام البـــاب ٩ مـــن النظـــام الأساســـي، وكـــذا القواعـــد س إلى س س(١)  
المتعلقة بالدول الأطراف، على الدولة غير الطرف التي تصــدر إعلانــا وفقــا للفقــرة ٣ مــن 

المادة ١٢. 
   

  القواعد المتعلقة بالمادة ١٥ 
من المناسب بادئ ذي بدء التذكير بالقواعد التي اقترحتها حلقة العمــل رقــم ١ مــن 
حلقــة بــاريس الدراسيــــة بشــأن ســبل لجــوء اــني عليهــــــــم إلى المحكمــة الجنائيـــة الدوليـــة 

 .(PICNICC/1999/WGRPE/INF.2)

   
القاعدة س -  تعريف اني عليهم(٢)    

يقصد بـ "اني عليه" كل شخص أو مجموعة من الأشخاص، يلحقــهم ضــرر،  (أ)
بصــورة فرديــة أو جماعيــة، مباشـــرة أو بصـــورة غـــير مباشـــرة، بســـبب جرائـــم تدخـــل في 

اختصاص المحكمة. 
يقصد بعبـــارة "الضــرر" كــل إصابــة بدنيــة أو عقليــة وكــل ألم معنــوي،  وكــل  (ب)

ضرر مادي أو مس جوهري بالحقوق الأساسية. 
يمكن، حسب الاقتضاء،  أن يكون اني عليهم أيضـــا منظمــات أو مؤسســات  (ج)

تضررت مباشرة من الجريمة. 
يمكن إدراج هذا التعريف عند الاقتضاء في باب "أحكام عامة" 

   
القاعدة ٢-٣  (القاعدة هاء لحلقة العمل رقم ١ من حلقة باريس الدراسية)(٣)    

ـــتزم تقـــديم بيانـــات إلى  إذا ادعــى شــخص أو منظمــة أو مؤسســة أنــه مجــني عليــه واع
المحكمة عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٥ والفقرة ٣ من المادة ١٩، فإن الدائرة التي تنظــر في 

 __________
تنفذ هذه القواعد الباب ٩ من النظام الأساسي.  (١)

يتعين إدراج هذه القاعدة في باب "تعريفات المصطلحات" من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  (٢)
يتعين توسيع نطاق تطبيق هذه القاعدة ليشمل كامل مراحل الإجراءات.  (٣)
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الموضوع تقرر ما إذا كان يحق للمدعي ذلك وفقــا للأحكــام الواجبــة التطبيــق مــن النظــام 
الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

   
القاعدة ٢-٤  (القاعدة واو لحلقة العمل رقم ١ من حلقة باريس الدراسية)(٤)    

يخطر اني عليه، قبل أي تدخــل أمــام المحكمــة يتطلــب حضــوره شــخصيا، بوجــود 
شعبة اني عليهم والشهود وبوظائفها وإمكانية الاستعانة ا. 

   
القاعدة ٢-٥  (القاعدة ألف لحلقة العمل رقم ١ من حلقة باريس الدراسية)    

في حالة تقديم معلومــات بموجــب الفقــرة ١ مــن المــادة ١٥، أو شــهادات شــفوية أو 
إفادات خطية إلى مقر المحكمة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥، يكفل المدعي العــام ســرية 
تلك المعلومات أو يتخذ الإجراءات اللازمــة الأخــرى بحكــم واجباتــه المنصــوص عليــها في 
الفقــرة ١ مــن المــادة ٦٨ والفقــرة ٣ (و) مــن المــادة ٥٤ مــن النظــام الأساســــي. ويلتمـــس 

المدعي العام، حسب الاقتضاء، تدخل وحدة اني عليهم والشهود في هذه المسألة.  
   

القاعدة ٢-٦  (مستوحاة من القاعدة باء لحلقــة العمــل رقــم ١ مــن حلقــة بــاريس 
  الدراسية فيما يتعلق بالفقرة ٣ من المادة ١٥) 

إذا اعتزم المدعي العام طلب إذن من الدائرة التمهيدية لفتح تحقيق وفقا للفقرة  (أ)
٣ من المادة ١٥، أخطر اني عليهم أو ممثليهم بنيته ليمكنهم مــن إعــداد بيانــام للدائــرة 

التمهيدية.  
ويجوز للمدعي العام أيضا أن يعلن للعموم اعتزامه طلب الإذن بفتح تحقيق. 

ولا يجوز للمدعي العــام أن يباشــر الإخطــار أو الإعــلان العــام المنصــوص عليــهما في 
الفقرتين السابقتين إذا كان من شأما أن يعرضا للخطر ســـلامة التحقيــق، أو حيــاة اــني 
عليهم والشهود ورفاههم. وإذا قرر المدعي العام عدم إبلاغ اـــني عليــهم، تعــين عليــه أن 

يكفل عرض التصريحات الأولية للمجني عليهم، إن وجدت، على الدائرة التمهيدية. 

 __________
يتعلق تطبيق هذه القاعدة بكامل مراحل الإجراءات.  (٤)
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(ب) 
يحق للمجني عليهم أو لممثليهم أن يوجهوا، بموجب الفقرة ٣ مــن المــادة ١٥،  �١�
بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية، أو يتصلوا ا بأي طريقة أخرى، بــإذن مــن المحكمــة. 
ويجوز للمدعي العام أن يقدم إلى اني عليهم أو ممثليهم موجزا بطلبه الحصــول علــى إذن 
بفتــح تحقيــق، إذا أمكــن القيــام بذلــك دون تعريــض ســلامة التحقيــق أو أمــن أي  شــخص 

للخطر. 
في معرض بت الدائرة التمهيدية، وفقا للفقرة ٤ من المادة ١٥،  فيما إذا كان  �٢�
هنــاك أســاس كــاف للشــروع في إجــراء تحقيــق، تنظــر الدائــرة التمهيديــة في البيانــات الـــتي 

يقدمها اني عليهم أو ممثلوهم. 
ــرر  تســري أيضــا الإجــراءات المحــددة في الفقرتــين ( أ) و (ب) أعــلاه عندمــا يق (ج)

المدعي العام تقديم طلب جديد وفقا للفقرة ٥ من المادة ١٥. 
   

القــاعدة ٢-٧  (القــاعدة جيــم لحلقــة العمــل رقــم ١ مــن حلقــة بــــاريس الدراســـية 
  بشأن الفقرة ٦ من  المادة ١٥) 

في حالة اتخاذ قرار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥، يكفل المدعي العام تبليغــه  (أ)
معللا، وبطريقة تحول دون أن تتعرض للخطر سلامة مقدمي المعلومات وفقــا للفقرتــين ١ 
و٢ من المادة ١٥ ورفاههم وحيام الشخصية وســلامة وفعاليــة التحقيقــات والإجــراءات 

الجارية. 
يوضح المدعـــي العــام في إشــعاره أن بالإمكــان تقــديم معلومــات جديــدة بشــأن  (ب)

الحالة نفسها على ضوء وقائع أو أدلة جديدة.  
إذا قدم اني عليهم المعلومات الأولية، يكفــل المدعــي العــام إبــلاغ المعلومــات  (ج)
ـــهم  المقدمــة بموجــب هــذه القــاعدة دون تأخــير لا مــبرر لــه ومــع مراعــاة مشــاعر اــني علي

واحترام كرامتهم. 
يتعين اقتراح قواعد إضافية بشأن تطبيق المادة ١٥ في االين التاليين: 

ـــا للفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ١٥ واســـتخدامها لاحقـــا  في  تلقــي الشــهادات تطبيق -
الإثبات؛ 
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تنظيم الإجراءات أمام  الدائرة التمهيدية ونتائج القرار (تطبيق الفقرتين ٣ و٤  -
من المادة ١٥). 

   
القاعدة ٢-٨    

تســري أحكــام القــاعدتين ٥-٩ و٥-١٠ ، مــع مراعــاة مــا يقتضيـــه اختـــلاف  (أ)
الحال، على الإفادات التي يتلقاها المدعي العام تطبيقا للفقرة ٢ من المادة ١٥. 

إذا ارتأى المدعي العام أن ثمة احتمالا جديا في ألا يتم تلقى الإفادة فيما بعــد،  (ب)
فإنــه يجــوز لــه أن يطلــب مــن الدائــرة التمهيديــة اتخــاذ تدابــير مــن شــأا أن تضمــن فعاليــــة 
الإجراءات وسلامتها، وتحمي بصفة خاصة حقوق الدفاع وفقــا الفقــرة ٢ مــن المــادة ٥٦ 

وللقاعدة ٥-١٢ (أ). 
تفحص المحكمة الأدلة المقدمة عمــلا بــالفقرة ٢ مــن المــادة ١٥ وفقــا للأحكــام  (ج)

ذات الصلة من النظام الأساسي  وللقواعد ٦-١ إلى ٦-٩.  
تسري أحكام هذه القاعدة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة ١ من المــادة  (د)

٥٣ والقاعدة ٥-٢. 
   

القاعدة ٢-٩  الإجراءات المتعلقة بالمادة ١٥    
تحدد الدائرة التمهيدية الإجراءات المزمع اتباعها، عندما تعرض عليها القضية،  (أ)
عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٥. وتقرر، عند الاقتضاء، عقــد جلســة تلقائيــا، أو بنــاء علــى 
طلب المدعي العام أو اني عليهم. ويجوز لها أن تطلب إلى المسجل، بعد استشارة المدعي 
العام، اتخاذ تدابير لضمان علنية الإجراءات وفقـــا للقــاعدة ٦-٣١ (ج)،  مــا لم يكــن مــن 
شأن ذلك أن  يعرض للخطر سلامة الإجراءات أو حياة اني عليهم والشــهود ورفاهــهم 

المادي. 
رهنــا بأحكــام القــاعدة ٥-٣٢ (ك)، تبلــغ الملاحظــات المودعــة لــــدى الدائـــرة  (ب)
التمهيديــة  إلى جميــع الأطــراف في الإجــراءات الــتي يمكنــها أن تــرد عليــها في أجــل تحــــدده 
الدائــرة. ويجــوز للدائــرة التمهيديـــة أن تطلـــب أي معلومـــات تكميليـــة مـــن الأطـــراف في 

الإجراءات. 
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القــاعدة ٢-١٠  الطعـــن في اختصـــاص المحكمـــة أو في مقبوليـــة الدعـــوى في إطـــار 
  المادة ١٥ 

يجوز لكل دولة معنية أن تدفع، أثناء الإجراء المنصوص عليه في المادة ٥، بعدم  (أ)
اختصاص  المحكمة أو بعدم مقبولية الدعوى، وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٩. 

ويجوز للدائرة التمهيدية أن تدعــو، بنــاء علــى طلــب المدعــي العــام أو تلقائيــا،  (ب)
كل دولة معنية إلى أن تقوم، عند الاقتضاء، بتقديم دفعها وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٩. 

ويجوز للمدعي العام، عند عرضه للقضية أمام الدائرة التمهيدية عملا بــالفقرة  (ج)
٣ من المادة ١٥، أن يطلب منها البت في مسألة الاختصاص أو المقبولية، عملا بالفقرة ٣ 

من المادة ١٩. 
وعندما تعرض القضية علــى الدائــرة التمهيديــة مــن قبــل دولــة وفقــا للفقــرة ٢  (د)
(ب) و(ج) من المادة ١٩، أو من قبل المدعــي العــام وفقــا للفقــرة ٣ مــن المــادة ١٩، فــإن 

القواعد ٢-١٨ إلى ٢-٢٠ تسري مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 
   

القاعدة ٢-١١  قرار الدائرة التمهيدية عملا بالمادة ١٥     
تبت الدائرة التمهيدية في نفــس القــرار في جـــميع الطلبــات الــتي قـــدمت إليــها  (أ)

عملا بالقاعدتين ٢-٩ و٢-١٠. 
ـــة المعلـــل في أقـــرب وقـــت إلى جميـــع الأطـــراف في  يبلــغ قــرار الدائــرة التمهيدي (ب)

الإجراءات. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن جزئيا أو كليا بفتح التحقيق. 
إذا ارتكز قرار الدائرة التمهيدية بالرفض، كليا أو جزئيا، على عدم اختصاص  (ج)
المحكمة أو عدم مقبوليــة الدعــوى، جــاز للأطــراف في الإجــراءات أن تســتأنفه أمــام دائــرة 

الاستئناف وفقا للمادة ٨٢ وللقواعد س إلى س س(٥). 
يجوز للمدعي العام أن يشعر الدائرة التمهيديــة بضــرورة اتخــاذ قــرار مســتعجل  (د)

بشأن الإذن بفتح تحقيق، لا سيما اعتبارا لخطر إتلاف الأدلة.  

 __________
تتعلق هذه القواعد بتنفيذ المادة ٨٢.  (٥)
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  القواعد المتعلقة بالمادة ١٨ 

تطرح الفقرة ١ من المادة ١٨ مسألة طريقة الاتصال واللغة الــلازم اســتخدامها بــين 
المحكمة والدول. وتنشأ نفس المشاكل في المادتين ١٨ و١٩ مادامت المادة ١٩ تنص أيضا 
على إجراء اتصالات بين المحكمة والـــدول، الأطــراف وغــير الأطــراف، مــع العلــم أن هــذه 
الاتصالات لا علاقة لها بطلبات التعاون. فيلزم بالتالي النص على تطبيــق القــاعدة ٢-١٢ 

بالنسبة للمادتين ١٨ و١٩. 
   

القاعدة ٢-١٢  الإشعار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨    
يوجه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المـــادة ١٨ إلى الــدول الأطــراف  (أ)

وفقا للمادة ٨٧ والقواعد س إلى س س(٦). 
وفيما يتعلق بالدول غــير الأطــراف، يتــم الاتصــال بــالطرق الدبلوماســية مــا لم  (ب)

يتفق على خلاف ذلك بين المحكمة وهذه الدولة. 
يوجه هذا الإشعار في جميع الأحوال بإحدى لغات العمل في المحكمة.  (ج)

تسري أحكام هذه القاعدة على كل اتصال بين المحكمة والدول عمــلا بالمــادة  (د)
١٨ (٧)  أو المادة ١٩. ورهنا بتطبيق الفقرة ٣ من المادة ٥٠، تحرر طلبات الدول المقدمة 

عملا بالمادة ١٨ أو المادة ١٩ بلغة من لغات العمل في المحكمة. 
تثــير الفقــرة ٢ مــن المــادة ١٨ مســألة حســاب أجــل الشــهر الــــذي يبـــدأ مـــن تســـلم 

الإشعار. 
   

القاعدة ٢-١٣    
يتأكد المدعي العام من التاريخ الذي تسلمت فيه الدول الإشعار المنصــوص عليــه في 
الفقرة ١ من المــادة ١٨. ويجــوز لــه أن يطلــب إلى كــل دولــة إبلاغــه بتســلم الإشــعار، إذا 

ارتأى ضرورة ذلك. 
ومن جهة أخرى، تحدد لتطبيق الفقرة ٢ من المادة ١٨ معايير خمسة هي: 

 __________
تتعلق هذه القواعد بطرق الاتصال بين الدول الأطراف.  (٦)

ويشمل هذا الاتصال المراسلات بــين المدعــي العــام والــدول لا ســيما في إطــار الفقــرة ٢ بــل وفي إطــار  (٧)
الفقرة ٥ أيضا عندما يطلب المدعي العام معلومات عن تقدم الإجراءات. 
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أن تتقدم الدولة برد في ظرف شهر؛  -
أن تفتح تحقيقا أو تكون قد فتحت تحقيقا بالفعل؛  -

أن ينصب هذا التحقيق على رعاياها أو على أشــخاص تحــت ولايتــها؛ ولكــي  -
يحيل المدعي العام إجراء التحقيق، ينبغي أن يتم تحديد هؤلاء الأشخاص، ما دامت الجملة 
الأخــيرة مــن الفقــرة ٢ تنــص علــى أن المدعــي العــام لا يحيــل التحقيــــق إلا بشـــأن "هـــؤلاء 

الأشخاص"، مما يفترض أن يكونوا معروفين ومعينين؛ 
أن يفتح التحقيـــق في أفعــال إجراميــة مــن شــأا أن تشــكل جريمــة مــن الجرائــم  -

المنصوص عليها في المادة ٥؛ 
أن تكون لهذه الأفعال الإجرامية علاقة بالمعلومات المقدمة إلى الدول.   -

   
القاعدة ٢-١٤  الإحالة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨    

إذا تلقى المدعي العام طلــب إحالــة التحقيــق عمــلا بــالفقرة ٢ مــن المــادة ١٨،  (أ)
فإنه يتأكد من أن المعلومات التي قدمتها الدولة تســتوفي المعايــير الــتي تحددهــا هــذه المــادة. 

ويجوز له أن يطلب لهذه الغاية أي معلومات تكميلية من الدولة المعنية. 
ـــادة ١٨، يجـــوز  وفي حالــة الخــلاف بشــأن تقييــم المعايــير المحــددة في الفقــرة ٢ مــن الم
ـــت، بعـــد التمـــاس  للدولــة أن تطلــب إلى الدائــرة التمهيديــة  البــت في الــتراع في أقــرب وق

ملاحظات المدعي العام. 
إذا استوفيت المعايير المحددة في الفقرة ٢ من المادة ١٨، يحيل المدعـــي العــام إلى  (ب)

الدولة أمر إجراء التحقيق، إذا طلبت منه ذلك. 
إذا ارتأى المدعي العام مع ذلك أن الدعــوى مقبولــة بموجــب المــادة ١٧، فإنــه  (ج)
ــع  يقــدم إلى الدائــرة التمهيديــة طلبــا خطيــا معلــلا لــلإذن بالشــروع في تحقيــق ويبلغــها بجمي
المعلومات التي تقدمها الدول. ويبلغ المدعي العام هــذه الدولــة خطيــا بــإيداع طلــب لــدى 

الدائرة التمهيدية. 
تســري القاعدتــان ٢-١٩ و٢-٢٠ علــى الإجــراءات الــتي يشــرع فيــــها وفقـــا  (د)

للفقرة  (ج) من هذه القاعدة ويتم اتباعها وفقا للقاعدتين ٢-١٥ و٢-١٦. 
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القاعدة ٢-١٥  الإجراءات التي تسري على الفقرة ٢ من المادة ١٨    
إذا عــرض المدعــي العــام القضيــة علــى الدائــرة الابتدائيــة عمــلا بــالفقرة ٢ مـــن  (أ)

المادة ١٨، فإا تحدد الإجراءات  اللازم اتباعه وتقرر، عند الاقتضاء،  عقد جلسة. 
ويجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب من المســـجل، بعــد استشــارة المدعــي العــام، اتخــاذ 
تدابير لضمان علنية الإجراءات وفقا للقاعدة ٦-٣١ (ج)، ما لم يكن من شــأن ذلــك أن 

يعرض للخطر سلامة الإجراءات أو حياة اني عليهم والشهود ورفاههم المادي. 
تســري أحكــام القواعــد ٢-٩ إلى ٢-١١ مـــع مراعـــاة مـــا يقتضيـــه اختـــلاف  (ب)

الحال. 
ـــرار الدائـــرة التمهيديـــة المعلـــل في أقـــرب وقـــت إلى كـــل الأطـــراف في  يبلــغ ق (ج)
الإجراءات وكذا إلى الدولة التي طلبت إحالــة التحقيــق حــتى في الحالــة الــتي لا تكــون فيــه 
هذه الدولة طرفا في الإجراءات. وتســري الإجــراءات المنصــوص عليــها في القواعــد ٨-٦ 

و٨-٨ و٨-١٠ على استئناف قرارات الدائرة التمهيدية. 
مما لا شك فيه أنه قد يحدث كثيرا أن تقوم عدة دول ــذا التحقيــق  بموجــب المــادة 
١٨، كأن تعلن دولة مثلا أــا فتحــت تحقيقــا بشــأن مواطــن مــن مواطنيــها، وتعلــن دولــة 
أخرى أن هذا المواطن يخضع لولايتها وأا فتحت هي أيضا تحقيقا بشــأن هــذا الشــخص. 
ويبدو أن الحل الوحيد عندها هو النص على وجوب أن تبت المحكمة في الطلبات حســب 

"تاريخ وصولها" إلى المحكمة. 
   

القاعدة ٢-١٦  الإجراءات التي تسري في حالة تعدد طلبات الإحالة    
إذا تلقى المدعي عدة طلبــات إحالــة عمــلا بــالفقرة ٢ مــن المــادة ١٨، فإنــه يبــت في 

هذه الطلبات، وفقا للقاعدتين ٢-١٤ و٢-١٥، حسب ترتيبها الزمني. 
ويبقى القيام بتفصيــل القواعــد اللازمــة لتطبيــق الفقــرة ٦ مــن المــادة ١٨. والاعتبــار 
الرئيسي في هذا الشأن هو أن تكون هذه الإجراءات سريعة ومحاطــة بــالتكتم. وينبغــي أن 
ينص بالتالي على إجــراءات مختلفــة عــن الإجــراءات المتبعــة في تطبيــق الفقــرة ٢: وبالنســبة 
للفقـــرة ٦، يتعـــين أن تبـــث المحكمـــة بصـــورة اســـتعجالية وفي جلســـة مغلقـــة اســـتنادا إلى 

ملاحظات المدعي العام وحدها. 
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القاعدة  ٢-١٧  التدابير التحفظية    
بنــاء علــى طلــب يقدمــه المدعــي العــام وفقــا للفقــرة ٦ مــن المــادة ١٨، تبــت الدائــرة 
التمهيدية في الطلب في جلســة مغلقــة اســتنادا إلى ملاحظــات المدعــي العــام وحدهــا. وإذا 
طلب المدعي العام البت بصورة مستعجلة في طلبه، تبلغه الدائرة التمهيدية بكــل الوســائل 
قرارها المعلل في أجل أقصاه ثلاثة أيـــام مــن تــاريخ الطلــب. وقبــل البــت في الطلــب، يجــوز 

للدائرة التمهيدية أن تطلب معلومات تكميلية من المدعي العام. 
   

القواعد المتعلقة بالمادة ١٩    
لتطبيق المادة ١٩، يتعين تناول ثلاث مجموعات من النقط: 

مشاركة اني عليهم في تطبيق الفقرة ٣ من المادة ١٩؛  -
القواعد الإجرائية لتطبيق المادة ١٩؛  -

نتائج تطبيق المادة ١٩.  -
   

القاعدة ٢-١٨  الإجراءات التي تسري على المادة ١٩    
إذا عرض شخص أو دولة ، وفقا للفقرة  ٢ من المادة ١٩، أو المدعــي العــام،  (أ)
وفقا للفقرة ٣ من المادة ١٩، على المحكمة طعنا أو مسألة تتعلــق باختصاصــها أو مقبوليــة 

الدعوى، فإا تحدد الإجراءات اللازم اتباعها، وتقرر، عند الاقتضاء، عقد جلسة. 
إذا كان الطلب مقدما إلى المحكمة من المدعي العــام وحــده، فإنــه يجــوز لهــا أن  (ب)
تدعو أي دولة معنية، بناء على طلب المدعي العام أو تلقائيا بعد استشــارة المدعــي العــام، 

إلى أن تقدم، عند الاقتضاء، دفعا وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٩. 
ويجوز للدائرة التي تعرض عليها القضية، أن تطلب من المسجل، بعد استشارة  (ج)
المدعي العام، اتخاذ تدابير لضمان علنية الإجراءات وفقا للقاعدة ٦-٣١ (ج)، ما لم يكن 
من شأن ذلك أن يعرض للخطر سلامة الإجراءات أو حياة ورفاه اني عليهم والشهود. 
يبلـــغ الطلـــب، رهنـــا بأحكـــام القـــاعدة ٥-٣٢ (ك)، إلى كــــل الأطــــراف في  (د)

الإجراءات الذين يجوز لهم تقديم ملاحظات في غضون أجل تحدده المحكمة. 
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إذا أثــيرت مســألة أو قــدم طعــن حســب الفرضيــات المنصــوص عليــها في المــادة  (هـ)
٩٠، فإن المحكمة تبت بصورة استعجالية. وتكون الإجراءات خطية، مــا لم تقــرر الدائــرة 
خلاف ذلك. ويودع الأطراف في الإجراءات ملاحظات في أجل أقصاه ١٥ يوما. وتبت 

الدائرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب. 
ويجوز للمحكمة أن تطبق هذه الإجراءات بصورة استعجالية في حالات أخرى، إذا 

كانت الظروف تقتضي ذلك. 
إذا عرضت على المحكمة عدة طلبات عملا بالفقرة (أ) من هذه القاعدة، فإنــه  (و)
يجوز لها أن تبت فيــها في القــرار نفســه، إذا ارتــأت ضــرورة ذلــك، متبعــة الــترتيب الزمــني 

لإيداع الطلبات. وتبت أولا في مسائل الاختصاص، ثم في مسائل المقبولية. 
تسري أحكام هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الحالة  (ز)
التي تقرر فيها الدائرة التي تعرض عليـــها القضيــة البــت بمبــادرة منــها عمــلا بــالفقرة ١ مــن 

المادة ١٩. 
   

القاعدة ٢-١٩  مشاركة اني عليهم في الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة ١٩    
(مستوحاة من القاعدة دال لحلقة العمل رقم ١ من حلقة باريس الدراسية) 

لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٩، يجوز للمجــني عليــهم أو ممثليــهم أن يقدمــوا  (أ)
ملاحظات خطية، بما في ذلــك طلــب عقــد جلســة، أو أن يدلــوا بملاحظــات في أي شــكل 

آخر، إذا كانت ظروف القضية تقتضي ذلك، وأذنت المحكمة به.  
تطلــب دائــرة المحكمــة الــتي تنظــر في الموضــوع إلى المســجل، بعــد التشــاور مـــع  (ب)
المدعي العام، التصرف وفقا للقاعدة ٦-٣١ (ج)، لإبلاغ اــني عليــهم ببــدء الإجــراءات 
المتعلقة بالاختصـــاص أو المقبوليــة، للأغــراض المبينــة في الفقــرة (أ) ، مــا لم يكــن مــن شــأن 
ذلــك أن يعــرض للخطــر ســلامة الإجــراءات أو حيــاة  اــني عليــــهم والشـــهود ورفاهـــهم 

المادي. 
يـــزود المســـجل اـــني عليـــهم، أو ممثليـــهم، إذا أعربـــوا عـــن نيتـــهم في تقـــديم  (ج)
ملاحظــات، بموجــز للأســباب الــتي طعــن بمقتضاهــا في مقبوليــة الدعــــوى أو في اختصـــاص 
المحكمة. ويجب أن يكون هذا الموجز متقيدا بالتزامات المدعي العام والمحكمة بشـــأن ســرية 

المعلومات، وحماية كل شخص وحفظ الأدلة. 
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القـــاعدة ٢-٢٠  مشـــاركة الجـــهات الــــتي أحــــالت حالــــة عمــــلا بالمــــادة ١٣ في 
  الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة ١٩ 

لأغــراض الفقــرة ٣ مــن المــادة ١٩، يبلــغ المســجل الجــهات الــتي أحــالت حالـــة  (أ)
عملا بالمادة ١٣ ببدء الإجراءات المتعلقة بالطعن في الاختصــاص أو في مقبوليــة الدعــوى، 
في ظروف لا تعرض للخطر سلامة الإجراءات أو حياة  اني عليــهم والشــهود ورفاهــهم 
المادي. ويجوز لها أن تقدم ملاحظات خطيـــة بمــا في ذلــك طلــب عقــد جلســة، و إذا تعلــق 
الأمر بدولة، يجوز لها أن تدلي بملاحظات في أي شــكل آخــر، إذا كــانت ظــروف القضيــة 

تقتضي ذلك، وأذنت المحكمة به.  
ولهذه الغاية، يزودها المسجل بموجز للأسباب التي طعــن بمقتضــاها في مقبوليــة  (ب)
الدعوى أو في اختصاص المحكمة. ويجب أن يكون هـــذا الموجــز متقيــدا بالتزامــات المدعــي 

العام والمحكمة بشأن سرية المعلومات، وحماية كل شخص وحفظ الأدلة. 
ثمة مسألة أخرى في تطبيق الفقرة ٤ من المادة ١٩، ولا سيما ما يتعلــق بـــ"الظــروف 

الاستثنائية"، فينبغي وضع قاعدة إجرائية بشأا. 
   

القاعدة ٢-٢١    
للبت فيما إذا كانت ثمة ظروف استثنائية، بمفــهوم الجملــة الثالثــة مــن الفقــرة ٤ مــن 

المادة ١٩، تطبق المحكمة القواعد ٢-١٨ إلى ٢-٢٠. 
وتطرح عدة مسائل في تطبيق الفقرة ٦ من المادة ١٩ وهي: 

الأجل الأقصى لتقديم الطلب أمام الدائرة التمهيدية (انظر أجــل الثلاثــين يومــا  -
قبل جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية المنصوص عليه في القاعدة ٥-١٨)؛ 

ما مصير الطلبات التي ترد بعد هذا الأجل؟ وما مصير الطلبات الــتي تــرد بعــد  -
اعتماد التهم وقبل قيام هيئة الرئاسة بتشكيل أو تعيين الدائرة الابتدائية؟ 

   
القاعدة ٢-٢٢    

يرفض كل طعن أو طلب يودع عملا بالمادة ١٩ لدى الدائــرة التمهيديــة قبــل  (أ)
جلسة اعتماد التهم بفترة تقل عـــن ٣٠ يومــا، مــا لم يحصــل مــودع الطلــب أو الطعــن مــن 
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الدائرة التمهيدية على تأجيل لجلستها لدى هيئة الرئاسة التي تخبر به الدائرة الابتدائية التي 
تعينها أو تشكلها عملا بالقاعدة ٥-٢٧. 

إذا دُفع بعدم الاختصاص أو عدم المقبولية بعد اعتماد التـــهم وقبــل تشــكيل أو  (ب)
ـــة الـــتي تعرضـــه علـــى الدائـــرة  تعيــين الدائــرة الابتدائيــة،  قــدم هــذا الدفــع إلى هيئــة الرئاس

الابتدائية بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة ٥-٢٧. 
   

القاعدة ٢-٢٣    
تســــري أحــكام القاعــــــدة ٢-١٧ علــى الحالــة المنصــوص عليــها في الفقــرة ٨ مــن 

المادة ١٩. 
   

القاعدة ٢-٢٤    
تسري أحكام القواعد ٢-١٨ إلى ٢-٢٠ على الفقرة ١٠ من المادة ١٩. 

وبعــد دراســة الأحكــام المتعلقــة بــالتطبيق الإجرائــي للبــاب ٢، بمــا فيــه تدخــل اــــني 
عليهم، تبقى مسألة النتائج الإجرائية للقرارات المتعلقة بالاختصاص أو مقبولية الدعوى. 

   
القاعدة ٢-٢٥  نتائج قرارات عدم الاختصاص وعدم المقبولية    

إذا أعلنت المحكمة عــن عــدم اختصاصــها أو عــدم قبــول الدعــوى، بعــد تقــديم  (أ)
الشخص الملاحق قضائيا إلى المحكمة، فإن هــذا الشــخص ينقــل إلى الدولــة الــتي قدمتــه إلى 

المحكمة. 
وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، تخبر المحكمة، عند الاقتضــاء، الدولــة  (ب)

التي طعنت في اختصاصها أو في مقبولية الدعوى، بالدولة التي نقل إليها الشخص. 
تخصم لاحقا الدولة التي طعنت في مقبولية الدعوى مــن فــترة العقوبــة المحكــوم  (ج)
ا  مدة الاحتجاز الذي تم بأمر من المحكمة في مقرها أو في إقليم الدولة الــتي طلــب منــها 

التسليم في البداية. 


